بسم الله الرحمن الرحيم

تقييم ثاقب لتعداد 2006

دكتور/ محسن زهران 

جامعة الإسكندرية


أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في 4/4/2007 النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والاسكان والمنشآت, والذي أختتم في نهاية عام2006. ولقد مضى على أول تعداد عام تم في مصر في عام 1882 حوالي قرن وربع-- حيث كان عدد سكان مصر حينئذ أقل من عشر سكانها الحاليين-- وتم خلالها كل عشر سنوات إجراء ثلاثة عشر تعداداً عاماً للسكان، وهي التعدادات في الأعوام 1882، 1897، 1907، 1917، 1927، 1937، 1947، 1960 (الوحدة مع سوريا فى ج.ع.م.)، 1966، 1976، 1986، 1996، 2006. ولقد اهتمت الدولة منذ هذا الوقت المبكر, الذي كانت فيه معظم الكيانات السياسية والقومية الحالية غير موجودة, بإجراء التعداد لكونه قاعدة المعلومات الأساسية والضرورية لإعداد خطط الانماء والإعمار والتنمية البشرية. ولم لا وقد تم على هدى التعدادات إعادة تخطيط وتطوير القاهرة والإسكندرية وغيرها من المدن وإنشاء أول محور عمراني لمجموعة المدن الجديدة المخططة على محور قناة السويس ليصبح أول محور وشريان حيوي للنقل والمواصلات والعمران والتنمية خارج وادي النيل لأول مرة في تاريخ البلاد، ولازال منذ 1869 تاريخ افتتاح القناة, يحقق ويدعم أهداف النمو الاقتصادى والتعمير والتنمية في مصر والمنطقة والعالم, وكان للوطن مصدر خير كثير وخطر كبير خلال فترة المائة وخمسين عاما المنصرمةً.

ولقد تم الأعلان عن النتائج الأولية للتعداد العام 2006 فى وسائل الأعلام لتشير إلى كثير من المؤشرات التي يمكن لنا أن نقيمها مبدئياً ونستنبط منها الدلالات والتوجهات المساعدة على إعداد الدراسات, وصياغة المخططات, وبلورة البرامج التنموية وإعداد المشروعات التنفيذية, في كافة المجالات وعلى جميع المحاور في كل القطاعات. ومن المهم قبل أن نحلل الاحصاءات والمعلومات المعلنة عن التعداد العام لعام 2006، أن نشير إلى بعض البيانات الواردة في تقرير التنمية البشرية حول العالم لعام 2006 الصادر عن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة. فقد ورد فيه أن عدد سكان مصر كان 39.3 مليون نسمة في عام 1975، أي أنه تضاعف خلال ثلاثين عاماً إلى 77 مليون في عام 2006، وأنه من المتوقع أن يرتفع إلى 88.2 مليون في عام 2015 بمعدل زيادة سنوية يصل إلى 1.8%. ومن الواضح أنه بعد حرب 1973 حدثت تغيرات جذرية في مصر سواء سكانية أوسياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو سلوكية أو أخلاقية في غاية الخطورة والتأثير على حركة العمران والانماء والسكان، كما هو الحال في معظم دول العالم التي عانت من الحروب وتوابعها على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد. وهذه التوابع والأنعكاسات قد رصدتها وقيمتها العديد من الدراسات والأبحاث الصادرة عن مختلف المعاهد والمؤسسات العالمية والمحلية. ومن المفيد فى هذا المجال إلقاء الضوء على بعض المعلومات الأخرى الواردة في نفس التقرير عن عدد السكان ومعدلات الزيادة السنوية في بعض الدول المتقدمة وفى منطقة الشرق الأوسط والتي تتقارب فى عدد السكان مع مصر في عام 2004 وكان 72,4 مليون نسمة بمعدل زيادة 1,8سنويا, وفرنسا كان عدد السكان 60,3 مليون بمعدل0,3والمملكة المتحدة 59.5 مليون بمعدل 0.3% أيضاً، وإيطاليا 58.00 مليون بمعدل زيادة سنوية صفر%, وألمانيا 82.6 مليون نسمة بمعدل زيادة صفر% كذلك، بينما وصل عدد سكان إيران 68.8 مليون نسمة بمعدل زيادة سنوية 1.4%، أما تركيا فعدد سكانها 72.2 مليون نسمة بمعدل زيادة سنوية 1.2%. ولهذه الأرقام والنسب مغزى كبير ودلالات بليغة ومعان عميقة وقوة مؤثرة على حملة التقدم ومعدلات التنمية ورؤى المستقبل.

وقد تبين من الأرقام المعلنة أن عدد سكان الجمهورية في تعداد 2006هو 76.480.426 نسمة, منهم72.579.030 نسمة داخل الجمهورية وفي الخارج 3.901.396 ,بزيادة24.37% عن تعداد عام 1996 الذي قدر به عدد السكان 61.492.914 منه 59,112914 نسمة بالداخل وكان يعمل في الخارج 2.180.000 نسمة. ويتضح هنا أن معدل الزيادة السنوية للسكان خلال العشر سنوات الماضية 2.4%. من ناحية أخرى فقد زاد السكان بالخارج 1.721.396 نسمة بنسبة مئوية 44%,مشيراً إلى زيادة معدلات الهجرة الخارجية عن الزيادة العامة للسكان (24.37%) من أجل العمل والسعي لتحسين مستوى المعيشة والاستقرار خاصة في الدول المتقدمة سواء في أوروبا أو أمريكا الشمالية.

وأكد التعداد على استمرار زيادة نسبة سكان الريف عن سكان الحضر ، فقد بلغ عدد سكان الريف 41.026.579 بنسبة 57.36% بينما سكان الحضر 30.949.689 بنسبة  %42.64. وكان تقرير التنمية البشرية 2006 للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة قد أشار إلى أن هذه النسبة كانت 43.6% في عام 1975 وانخفضت إلى 42.7% في عام 2004، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 45.4% في عام 2015. إن الاتجاه هو إزدياد معدل الهجرة الأفقية من الريف إلى الحضر، مما يتطلب بناء مدن جديدة واعداد خطط التنمية العمرانية الشاملة حتى لا تتعاظم ويتفاقم سرطان العشوائيات وما يستتبعه من التهام للأراضي الزراعية وأمراض التخلف والتحدي واللاالتزام وغياب الحدود والقيم والأمان والسلام الاجتماعي والانتاجية الفاعلة.

ومن جهة أخرى فقد أكد التعداد ما سبق تسجيله في تعداد 1996 وهو أن نسبة الذكور تمثل 51.12% والاناث 48.88% من إجمالي السكان أي بزيادة 2,4% وهى مبشرة ابتداء بانفراج أزمة العنوسة، وهو أمر لا يجب التعجل في استقراء التوقعات منه، اللهم إذا استنبطنا المؤشرات الإيجابية من زيادة عدد الأسر إلى 17.265.567 أسرة في تعداد 2006 بنسبة زيادة 35.925% عن تعداد 1969.ولقد أوضح ذلك التقرير تفصيلياً بيان أن عدد الأسر في الحضر 7.571.512 أسرة بنسبة زيادة 32.7% بينما ارتفعت هذه النسبة إلى 38.62% تمثل 7.514.055 أسرة بالريف، مما يدل على الميل الى الاستقرار وتكوين الأسرة بالريف بمعدل ونسبة أعلى مما هو الموقف عليه في الحضر، وهو أمر مستقر ومعروف حسب التعدادات السابقة والدراسات الاجتماعية للمجتمع المصري. من جهة أخرى فقد أظهرت نتائج التعداد 2006 ارتفاع عدد حالات الطلاق إلى 437.953 مقابل 264316 في تعداد 1996 بزيادة تصل إلى 173.637 بمعدل زيادة 39.64%. ويمثل هذا حالات الطلاق المسجلة فقط وليس كل الحالات الفعلية والتي قد تصل إلى ضعف هذا المعدل,وهو مؤشر خطير ونذيرومثير، برغم زيادة عدد الأسر في الريف والحضر المسجلة، والتي يضاف إليها الأسر الغير مسجلة الناتجة عن أنواع الزواج الأخرى العرفي وخلافه والتي بلغت نسب فلكية خاصة في الجامعات والمدارس حسب الدراسات المنشورة في وسائل الاعلام المختلفة.

ومن أهم الاحصاءات الواردة في نتائج تعداد 2006 الأولية هو عدد السكان في الفئات الصغيرة السن المؤثرةعلى الخدمات الاجتماعية والعمالة والاسكان والانفاق العام والدعم. إذ أن نسبة الأفراد أقل من 6 سنوات (10.707.260 نسمة) هي 14% من إجمالي السكان ومن ست سنوات حتى أقل من 10 سنوات 6.95%، والأفراد من 10 سنوات لأقل من 15 سنة10,74%, وبذلك يكون اجمالى السكان تحت 15 سنة 31.74%,أي أن 32% أو حوالي ثلث عدد السكان أقل من 15 سنة. أما فئات السن من 15لأقل من 60 سنة نسبتها 61,9% من إجمالي السكان أي بما يعادل 44.962.709 أي حوالي 45 مليون نسمة,تمثل القوة العاملة الضاربة من سكان الداخل,والذين أظهرت إحصاءات القوة العاملة الفعلية هي أقل من نصف هذا العدد (21,917,430) .. ان المرء ليعجب أن حوالي ربع عدد السكان يعول المجموع مقدرا ب  19,877,329بالمقارنةب 15,636,927 فى تعداد1996, بينما ترتفع هذه النسبة إلى 60% في الدول المتقدمة، وهو ما يفسر الموقف الصعب لجهود التنمية في الدول النامية أو المتخلفة. أما فئات السن فوق 60 سنة فتمثل 6.37% من إجمالي عدد السكان أي ما يعادل 6.623.284 مليون نسمة وهي فئات السن المحالة إلى التقاعد,وتعتبر خارج وعاء القوى العاملة وتحتاج إلى كثير من الخدمات الصحية والثقافية والترويحية,والرعاية الاجتماعية والعمرانية والحضارية، وتمثل حوالي ضعف ماكانت عليه منذ عشر سنوات.وباعتبار زيادة العمر المتوقع للذكور إلى حوالي 74 عاماً والاناث لحوالي 76 عاماً بسبب تحسن الرعاية الصحية,فإن زيادة العمر تتطلب زيادة الاعتمادات اللازمة للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي والرعاية الاجتماعية.ولقد أثرت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية خلال السنوات الماضية على حجم الأسرة,خاصة بسبب التطور الاعلامي والتعليمي والصحي والسكاني,فانخفض متوسط عدد أفراد الأسرة في مصر في كل من الحضر والريف فيما بين تعدادي 1996 ووصل إلى 3.94 فرد في الأسرة عام 2006 في الحضر مقابل 4.29 عام 1996، بينما انخفض عدد أفراد الأسرة في الريف من 4.95 في عام 1996 إلى 4.37 في عام 2006. وهذا الانخفاض سينعكس على خطط الإسكان والتعمير والتنمية والخدمات والمرافق والأنفاق والدعم.

ومن أخطر المؤشرات الواردة في تعداد 2006 بالرغم من جهود الدولة في مجال محو الأمية هو زيادة نسبة الأمية وهي الأعلى بين الدول العربية ومن الأعلى في العالم النامي، فما زال في مصر 16.806.657 نسمة لا يعرفون القراءة والكتابة أي بنسبة 29.23% من السكان فى فئات العمر من 10 سنوات فأكثر، وهناك 4 سنوات غير معروف وقعها على النسبة وهي الفرق بين 6 سنوات وبدء التعداد لرصد الأميين وهو 10 سنوات؟! وقد أوضح التعداد لأول مرة نسبة المتسربين من التعليم وهي ظاهرة خطيرة, لأنه في الواقع يجب اضافتهم إلى عدد الأميين,بعد أن تم رصدهم لسنة أو أكثر في عداد المنخرطين في قطاع التعليم. ولقد سجل التعداد أعدادهم بحوالي 884.776 متسرب منهم 390.509 في الحضر و 490267 في الريف. وهذا الرقم يبدو ضئيل (5%) بمقارنته بنحو 20 مليون طالب وطالبة, بينما هو جد خطير  فى ظل توفر 100,000 عضوهيئة تدريس فى حوالى 35 جامعة حكومية وخاصة, و 561,000 مدرس (أم هم  980,000؟!). وتقتضي الأمانة كذلك اضافة إلى عدد الأميين الموصوفين بالمتعلمين ويعانون فعلاً من ظاهرة أمية المتعلمين, كالحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية أو الاعدادية ولا يجيدون القراءة والكتابة وأعدادهم تدخل في الملايين. فالمشكلة خطيرة والدلائل منذرة محذرة, ذلك أنه بدون إصلاح مستوى ونوعية ومحتوى التعليم ستصاب خطط التنمية البشرية الشاملة في مقتل.

أما البطالة فقد رصد التعداد نسبتها بحوالي 9.30% في 2006 (2.400.108 نسمة) مرتفعة عن معدلها المسجل في تعداد 1996 بنسبة 8.95% (1.538.008 نسمة).ومن الواضح أنه لكى تنخفض نسبة البطالة إلى 5% نحتاج إلى استثمارات لإيجاد فرص عمل جديدة تعادل 100 مليار جنيه باعتبار تكلفةالفرصة الواحدة 100000 جم، وهذا أمر حتمي لأن نسبة البطالة الفعلية قد تكون ضعف هذه النسبة، دون ذكر البطالة المقنعة ، وأن ترك المشكلة تتفاقم سيكون له آثاراخطيرة على المجتمع وعلى خطط التنمية والسلام والأمان الاجتماعي. ان هناك مفارقات واختلافات وتضاربا فى التقارير الرسمية عن نسبة البطالة؛ فقد أعلن الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقيره ألسنوى أمام مجلس الشعب أن نسبة البطالة هى10,5% طبقا لأرقام وزارة المالية, بينما أعلن البنك المركزى أنها 11,2 %. أى الأرقام أصدق؟؟!!

ولقد أشار التقرير عن  التعداد العام إلى الزيادة السكانية الكبيرة في القاهرة الكبرى والتي يقطنها خمس سكان مصر,أما محافظة القاهرة فقد ارتفع عدد سكانها إلى 7.8 مليون نسمة، بينما تعاني محافظات الحدود الخمس من نقص خطير في عدد السكان والكثافات السكانية,فهي أقل المحافظات سكانا: ففي شمال سيناء يقطن 0.34% ومطروح 0.32 % والبحر الأحمر 0.29% والوادي الجديد 0.19% وجنوب سيناء 0.15%. وهذا الأمر جد خطير، ذلك أن محافظات الحدود تمثل خط الدفاع الأول عن أمن الوطن,والاستقرار فيها واستيطانها وانمائها يمثل أفضل استثمار في الدفاع عن الوطن وتأمين حدوده والزود عن حياضه. ويلاحظ أن نصيب الفرد من الانفاق العام في القاهرة الكبرى يبلغ أضعاف نصيب الفرد في المحافظات الأخرى وخاصة محافظات الحدود. والواجب يقضي, والعدل يؤكد ,على ضرورة وحتمية تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وعدم تمييز مواطن على أخيه في توزيع الخدمات والاستثمارات في كافة أرجاء الوطن. ومن الأنصاف الاشارة إلى اهتمام الدولة في الفترة الأخيرة بتوزيع متكافئ للخدمات والاهتمام بالاستثمار والتنمية في محافظات الصعيد التي عانت أيضاً من التهميش أو غياهب النسيان في خطط التنمية الشاملة فى كافة أرجاء البلاد. 

من جهة أخرى فإن الأمر المثير ,والملفت للنظر, بمناسبة الانتخابات الرئاسية الحالية في فرنسا ,هو مشاركة 44 مليون نسمة من المواطنين في الانتخابات من عدد السكان البالغ 60 مليون نسمة, أي حوالي 75% من  السكان يشارك في تقرير مصير الوطن, بينما شارك في مصر هذا العام في الاستفتاء حوالي 12 مليون ناخب من 77 مليون أي حوالي 16% . وهو أمر يحتاج إلى جهد كبير وتجاوب فاعل ومشاركة ايجابية من الكافة  من أجل تحقيق التوعية والأنتماء, والمساهمة الفعالة من جميع المواطنين في ارساء قواعد الديموقراطية و تقرير مصير الأوطان.

ولقد أشار تقرير النتائج الأولية لتعداد 2006 إلى أن الهرم السكاني في مصر شاب، باعتبار أن 32% أقل من 15 سنة وفي الحقيقة أنه وصف يبغي التجميل، فالهرم السكاني متفلطح و عدد السكان تحت سن 15 غير منتج ويحتاج إلى تدبير الأ ستثمارات وا لأ عتمادات   الضرورية واللازمة للخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والغذائية والثقافية والرياضية وغيرها.  ويجب للأمانة أن نشير أن الآهرامات السكانية لمعظم الدول النامية هي أهرامات شابة أيضاً وتعاني دولها من مشاكل التنمية والفقر والتخلف والمرض والأمية.!!وكان الأمل أن توضح نتائج التعداد فئات السن من 15-25 وهي التي تمثل أعداد المنخرطين في مراحل التعليم الثانوي والفني والجامعي,وهي فئات غير منتجة,وتحتاج كذلك إلى كثير من الدعم والخدمات الواجبة لإعدادهاللانضمام إلى القوى العاملة المدربة والمنتجة. كما أن هذه الشريحة يمكن الاستدلال منها على أعداد السكان المحتاجين إلى فرص عمل جديدة وإلى الوحدات السكنية المطلوب إنشاؤها لاستقرارها. وإذا أضفنا هذه الفئة والتي تقدر نسبتها بحوالي 10% سيكون إجمالي نسبة السكان الغير منتجة والمحتاجة إلى كافة الخدمات الاجتماعية الواجبة هو 42% (32% + 10%)، وهي بالتأكيد عبء كبير على خطط التنمية الخمسية واستثمارات الدولة للمستقبل.

إن التقييم الشامل والنظرة العامة للنتائج الأولية لتعداد عام 2006 تؤكد على الحقائق الآتية:

· زيادة عدد السكان بنسبة الربع (24.27%) خلال عشر سنوات منذ تعداد 1996.

· زيادة عدد الأسر في الريف والحضر بنسبة 35.92%.
· زيادة عدد الذكور (51.12%) عن الاناث (48.88%).
· ارتفاع معدلات الطلاق (39.64%) عن معدلات تعداد 1996.
· زيادة الأمية رغم جهود واستثمارات محو الأمية فوصلت إلى 29.2%. وهي أعلى معدلات الأمية بين الدول العربية ويمثل تراجعاً بنحو 10% عن تعداد 1996.
· زيادة نسبة المتسربين من التعليم.
· زيادة معدل البطالة الى 9.30% مقابل 8.95% في تعداد 1996.
· ارتفاع كثافة وعدد السكان في العاصمة وتمثل أكثر من 20% من عدد السكان بينما تعاني محافظات الحدود من نقص عدد السكان وانخفاض الكثافة السكانية,,ولهذه الظاهرة دلالات وتبعات على التنمية والاستقرار والتأمين.

_  إن زيادة نسبة عدد السكان فوق سن الستين (6.27%) يتطلب التوسع ومضاعفة الخدمات والرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية والترويحية والاعتمادات المخصصة للتأمينات الاجتماعية والصحية خاصة من ارتفاع السن المتوقع للذكور والاناث بسبب تحسن الرعاية الأجتماعية و الصحية وغيرها.

- أرتفاع أعداد حملة المؤهلات الجامعية الى 9,56% من السكان بدلا من 5,68% فى تعداد 1996, بصرف النظر عن نوعية وجودة وكفاءة التعليم؟!                                                                                                                                           

- ارتفاع عدد مبإنى القطاع الخاص الى 11,022,673فى 2006 بنسبة 95,59% من جملة المبانى, مقابل8,771,424 بنسبة 92,63% فى تعداد 1996, وكذلك زيادة عدد الشقق بنسبة 82,18%. وأكد التقرير أيضا أن نسبة الوحدات المتمعة بشبكات المياه النقية هى 95%, والطاقة الكهربائية تعادل 99% من الأجمالى, والصرف الصحى فقط 50% !؟                                                                _ _أظهر التقرير زيادة معدلات الهجرة الأفقية من الريف الى الحضر مما يصعد من أزمات انتشار واستفحال ازمات العشوائيات والتهام الأراضى الزراعية الخصبة حول المدن  , ويعقد من تحديات " تأريف الحضر وتحضير الريف!!؟؟"                                            

ان النتائج الأولية لتعداد 2006 لها دلالات خطيرة ويجب قراء تها واستنباط النتائج الأمينة والواقعية منها و التي لا تتجمل,حتى نضع امانينا على أرض الواقع, ونبدأ بإعداد خطط التعمير والتنمية المتوازية والواقعية لكافة فئات السن في كافة القطاعات وجميع المجالات سياسياً واجتماعياً وسكانياً واقتصادياً وثقافياً وعمرانياً. فالتعداد هو قاعدة البيانات الأساسية التي نستطيع أن نخطط بناء عليها مستقبلاأفضل...

وتبقى كلمة أخيرة،,,أن كثيراً من المراقبين لخطط التنمية في المجتمعات النامية يشيرون إلى أنه من أسباب التأخر والتخلف وبطء عجلة التنمية هو أن البيانات والمعلومات المتوفرة إما أنها غير صحيحة أو غير سليمة أو غير أمينة أو مزيفة ولا يعتمد عليها. وأرجو أن يكون جهاز التعداد -- وقد أنفق أكثر من مئة مليون جنيه على إعداد التعداد-- قد جند وعبأ عاملين يتمتعون بالأمانة والمهنية والدقة والشفافية والاخلاص في جمع وتسجيل البيانات والمعلومات ولم تغشاهم الغفلة أو الفهلوة أو التزوير التي نعاني منها في بعض المواقع المختلفة.أن الشفافية والأمانة كانت تستوجب عدم حجب الاحصاءات الخاصة بالأقباط والمقيمين غير المصريين(6%)لأى أسباي كانت, وقد سجلتها التعدادات السابقة, مهما كانت الأدعاءات والأسباب ,وذلك لأهميتها لأنجاز التخطيط والأنماء الشاملين.!؟


إن الأمانة تقضي والواجب ينادي أن نشد أزرنا,ونحشد جهودنا,ونكرس طاقتنا,ونسخر إمكاناتنا,لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وأوسع آفاقاً وأرحب مجالاً وأوفر رخاء من أجل أجيال مصر الشابة والشاهدة , الصاعدة والواعدة، .وعلى الله قصد السبيل...
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